
A/CN.9/WG.II/WP.200/Add.1 الأمــم المتحـدة 

  

 

 Distr.: Limited الجمعية العامة
29 November 2016 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

281216    281216    V.16-10117 (A) 

*1610117*  

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات)

  الدورة السادسة والستون
      ٢٠١٧شباط/فبراير  ١٠-٦نيويورك، 

      تسوية المنازعات التجارية    
اتفاقات التسوية التوفيق التجاري الدولي: إعداد صكٍّ بشأن إنفاذ     

      التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق
      رة من الأمانةكِّمذ    

  إضافة
 المحتويات

الصفحة 
  ٢.................  مشروع صكٍّ بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق -اًثاني 

  ٢.........................................................   شكل مشروع الصكِّ - جيم  
  ١٣..........................................................................  طابقةجدول الم - المرفق  

  
   



A/CN.9/WG.II/WP.200/Add.1

 

2/13 V.16-10117 
 

مشروع صكٍّ بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة   - ثانياً  
      التوفيق  من

    شكل مشروع الصكِّ  -جيم  
بناءً على طلب الفريق العامل في دورتـه الخامسـة والسـتين، يبـيِّن هـذا القسـم الكيفيـة الـتي           -١

وفق الشكل  A/CN.9/WG.II/WP.200دة الواردة في الوثيقة ل بها مشاريع الأحكام الموحَّسوف تعدَّ
نموذجيـة تكمِّـل القـانون النمـوذجي      تشـريعية  اًأحكام ـ ماتفاقية أيتخذه الصك، سواء أكان الذي س

). والغـرض مـن ذلـك هـو فقـط تيسـير مهمـة        ٢١٣و ١٢، الفقرتـان  A/CN.9/896للتوفيق (الوثيقـة  
ــة     ــك (الوثيقــ ــر في شــــكل الصــ ــل في النظــ ــق العامــ    ١٤٣-١٣٥، الفقــــرات A/CN.9/896 الفريــ

). ويتضــمن مرفــق ١٤و ٣، الفقــرتين A/CN.9/WG.II/WP.200؛ انظــر أيضــاً الوثيقــة ٢١٣-٢١١و
 هذه المذكرة جدولاً للمقابلة بين أحكام الشكلين المُحتملين للصك. 

    
    الاتفاقية  -١  

 التالي:إذا ما قرَّر الفريق العامل إعداد اتفاقية، فيمكن صوغ نصوصها على النحو   -٢

 نطاق الانطباق — ١المادة "  

تنطبق هذه الاتفاقية على ما للاتفاقات الدولية المنبثقـة مـن التوفيـق، الـتي تبرمهـا        -١"  
الأطراف كتابةً لتسـوية منازعـة تجاريـة ("اتفاق/اتفاقـات التسـوية")، مـن مفعـولٍ قـانوني         

 بين أطرافها وعلى إنفاذ تلك الاتفاقات.

 على ما يلي: تفاقيةلا تنطبق هذه الا  -٢"  

اتفاقــات التســوية الــتي يبرمهــا أحــد الأطــراف (المســتهلك) لأغــراض          "(أ)    
 شخصية أو عائلية أو مترلية؛  

 المواريث أو قوانين العمل. اتفاقات التسوية التي تتعلق بشؤون الأسرة أو  "(ب)    

 : [لا تنطبق هذه الاتفاقية على يلي:١الخيار   -٣"  

ها أوامـر قضـائية، أو تُـبرم أمـام محكمـة      رالتسوية التي تُقرُّ باعتبااتفاقات   "(أ)    
 أو تسويات قضائية؛   باعتبارها أحكاماً في سياق إجراءات، أو تُسجَّل

اتفاقـــات التســـوية الـــتي تُـــبرَم أمـــام هيئـــة تحكـــيم في ســـياق إجـــراءات،   (ب)"    
 سجَّل باعتبارها قرارات تحكيم.]وتُ

   

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
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 لاتفاقية على ما يلي:: [تنطبق هذه ا٢الخيار   

رُّ باعتبارها أوامـر قضـائية، أو تُـبرَم أمـام محكمـة      اتفاقات التسوية التي تُقَ  "(أ)    
أو تسـويات قضـائية، إذا لم يكـن مـن      في سياق إجراءات، أو تُسـجَّل باعتبارهـا أحكامـاً   

أو تسـويات   الممكن الاستناد إليهـا، لأغـراض الإنفـاذ وأمـور أخـرى، باعتبارهـا أحكامـاً       
 قضائية بموجب قانون الدولة التي يراد الاستناد فيها إلى اتفاق التسوية؛  

ــراءات،          "(ب)     ــياق إج ــيم في س ــة تحك ــام هيئ ــبرم أم ــتي تُ ــات التســوية، ال اتفاق
وتُســجَّل باعتبارهــا قــرارات تحكــيم، إذا لم يكــن مــن الممكــن الاســتناد إليهــا، لأغــراض    

قرارات تحكيم بموجب قانون الدولـة الـتي يـراد الاسـتناد     الإنفاذ وأمور أخرى، باعتبارها 
 فيها إلى اتفاق التسوية.]

 : [لا تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:٣الخيار   

اتفاقات التسوية التي تُقرُّ باعتبارها أوامـر قضـائية، أو تُـبرَم أمـام محكمـة        "(أ)    
ات قضـــائية، إذا أمكـــن أو تســـوي في ســـياق إجـــراءات، أو تُســـجَّل باعتبارهـــا أحكامـــاً 

أو تسـويات قضـائية    الاستناد إليهـا، لأغـراض الإنفـاذ وأمـور أخـرى، باعتبارهـا أحكامـاً       
 لاستناد فيها إلى اتفاق التسوية؛بموجب قانون الدولة التي يراد ا

اتفاقات التسوية التي تُبرَم أمام هيئة تحكيم في سـياق إجـراءات، وتُسـجَّل      "(ب)    
ــرارات   ــا ق ــور أخــرى،      باعتباره ــاذ وأم ــا، لأغــراض الإنف تحكــيم، إذا أمكــن الاســتناد إليه

 باعتبارها قرارات تحكيم بموجب قانون الدولة التي يراد الاستناد فيها إلى اتفاق التسوية."]
  

 التعاريف — ٢المادة "  

 يكون اتفاق التسوية "دوليا":  -١"  

وقـت إبرامـه، واقعـين    إذا كان مكانا عمل اثنين على الأقل من أطرافه،   "(أ)    
 في دولتين مختلفتين؛  

 إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطرافه مختلفة عما يلي:  "(ب)    

ت المفروضـة بموجـب   الدولة التي سينفذ فيها جزءٌ جوهري من الالتزاما  ‘١‘"    
 اتفاق التسوية؛

 الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.  ‘٢‘"    

 هذه المادة:لأغراض  "(ج)    
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إذا كان لطرف ما أكثر من مكـان عمـل واحـد، فيؤخـذ بمكـان العمـل         ‘١‘    
الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظـروف الـتي كانـت    

 الأطراف على علم بها أو كانت تتوخاها وقت إبرام اتفاق التسوية؛

 إقامته المعتاد. إذا لم يكن لطرف ما مكان عمل، فيؤخذ بمحل  ‘٢‘"    

إذا كــان محتــواه مــدوَّناً بــأيِّ شــكل. ويســتوفي   ‘مكتوبــاً‘يكــون اتفــاق التســوية   -٢"  
الخطاب الإلكتروني شرط الكتابة إذا كانـت المعلومـات الـواردة فيـه متاحـة بحيـث يمكـن        

ــاً؛ ويُقصــد بمصــطلح      ــا لاحق ــروني ‘الرجــوع إليه ــه   ‘الخطــاب الإلكت أيُّ خطــاب توجِّه
المعلومــات الــتي  ‘رســالة البيانــات‘الأطــراف بواســطة رســائل بيانــات؛ ويُقصــد بمصــطلح 

تُنشَأ أو تُرسَل أو تـرِد أو تُخـزَّن بوسـائل إلكترونيـة أو مغناطيسـية أو بصـرية أو بوسـائل        
لبريـد  مشابهة، بما في ذلك على سـبيل المثـال لا الحصـر، التبـادل الإلكتـروني للبيانـات أو ا      

 الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.

اها المسـتخدم وبصـرف النظـر عـن الأسـاس      ا كان مسمَّيعني عملية، أي ‘التوفيق‘  -٣"  
الذي يجري التوفيق بناءً عليه، تسعى من خلالهـا الأطـراف إلى التوصـل إلى تسـوية ودِّيـة      

(الموفِّــق) ليســت لــه صــلاحية  للتنــازع بينــها بمســاعدة مــن شــخص آخــر واحــد أو أكثــر 
 لفرض حل على أطراف المنازعة.

  
 تقديم الطلبات — ٣المادة "  

يكــون لاتفــاق التســوية مفعــولٌ قــانوني بــين الأطــراف ويــتم إنفــاذه وفقــاً للنظــام   -١"  
للشــروط المنصــوص عليهــا في هــذه  الــداخلي للدولــة الــتي يــراد الاســتناد فيهــا إليــه، وفقــاً

 الاتفاقية.

دِّم الطرف الذي يستند إلى اتفـاق التسـوية، لأغـراض الإنفـاذ وأمـور أخـرى،       يق  -٢"  
 بموجب هذه الاتفاقية ما يلي:

 عته الأطراف؛قَّالتسوية الذي و اتفاقَ  (أ)"    

ع قِّ ـما يثبت] [ما يبين] أنَّ اتفاق التسـوية منبثـقٌ مـن التوفيـق، كـأن يو     [  "(ب)    
عليــه الموفِّــق أو يُشــفع بــإقرار منفصــل مــن الموفِّــق يثبــت مشــاركته في عمليــة التوفيــق أو   

 بشهادة من مؤسسة أدارت عملية التوفيق؛  

 مستندات أخرى لازمة قد تطلبها السلطة المختصة. أيَّ  (ج)"    

، حسـب الاقتضـاء،   وفِّقيستوفي الخطاب الإلكتروني شرط توقيع الأطراف أو الم  -٣"  
 على اتفاق التسوية على النحو التالي:  
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إذا استُخدمت طريقة لتعـيين هويـة الأطـراف أو الموفِّـق وتبيـان نوايـاهم         "(أ)    
 فيما يخص المعلومات الواردة فيه؛  

 إذا كانت الطريقة المستخدمة:  "(ب)    

ني أو موثوقاً بها بقـدر مناسـب للغـرض الـذي أُنشـئ الخطـاب الإلكتـرو         ‘١‘"    
 أُرسل من أجله، في ضوء كافة الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو  

ت فعليــا أنهــا، بحــد ذاتهــا أو مقترنــة بشــواهد أخــرى، قــد أوفــت   بــقــد ث  ‘٢"‘    
 أعلاه. ٢ )٢بالوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (

للدولـة الـتي يقـدَّم فيهـا     باللغـة/باللغات الرسميـة    مُحرَّراًإذا لم يكن اتفاق التسوية   -٤"  
الطلب، فيجوز للسلطة المختصة أن تطلب إلى الطرف الـذي يقـدِّم الطلـب تـوفير ترجمـة      

 له بتلك اللغة/اللغات.

 تلتزم السلطات المختصة بمباشرة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر في الطلبات.  - ٥"  
  

 أو إنفاذِه قانونيا مفعولاًأسباب رفض إعطاءِ اتفاق التسوية  — ٤المادة "  

لا يجــوز للســلطة المختصــة في الدولــة الــتي يقــدَّم فيهــا الطلــب بموجــب مشــروع     -١"  
ــا مفعــولاًأن تــرفض إعطــاءَ اتفــاق التســوية   ٣الحكــم  ــاءً علــى طلــب   قانوني أو إنفــاذَه بن

إذا قـدَّم ذلـك الطـرف إلى السـلطة المختصـة مـا       إلاَّ الطرف المستظهر ضده بهذا الاتفاق، 
 يثبت أيا مما يلي:

   أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية كان يفتقر إلى شيء من الأهلية؛  "(أ)    

نهائيـا للمنازعـة المشـمولة     حـلاًّ أو لا يمثـل   مُلزِمـاً أنَّ اتفاق التسوية ليس   )ب("    
نُفِّـذت؛  هـذه الالتزامـات   أنَّ به؛ أو أنَّ أطرافه قد عدَّلت الالتزامات الواردة به لاحقاً أو 

أو أنَّ الشروط الواردة فيه لم تستوف لسـبب آخـر غـير تقصـير الطـرف المسـتظهر ضـده        
 باتفاق التسوية، بما لا يرتب بعد التزامات على ذلك الطرف؛

ــل         )"(ج     ــير قاب ــول أو غ ــاري المفع ــيرُ س ــوية لاغٍ وباطــل أو غ ــاق التس أنَّ اتف
إليـه،   مشـاراً لم يكـن هـذا القـانون     للإنفاذ بمقتضى القانون الذي تخضـع لـه أطرافـه، فـإن    

فبمقتضى القانون الذي ترى السلطة المختصة في الدولة التي يقـدَّم فيهـا الطلـب بموجـب     
 أنه واجب التطبيق؛ ٣مشروع الحكم 

أنَّ الموفِّق لم يـراع الإنصـاف بصـورة واضـحة في معاملـة الأطـراف، في         "(د)    
ضوء ملابسات القضية، مما كان له تأثير جوهري أو غير مناسـب علـى أحـد الأطـراف،     

 التي لولاها لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛  
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ــثير شــكوكاً         (ه)"     ــرجح أن تُ ــن الم ــق لم يفصــح عــن أحــوال كــان م أنَّ الموفِّ
 وَّغة بشأن حياده أو استقلاليته؛  مس

الأطراف في اتفاق التسـوية قـد اتفقـت    أنَّ : رفض التطبيق – ١الخيار [  "[(و)    
أنَّ : قبــول الانطبــاق – ٢الخيــار ] [ -علــى اســتبعاد تطبيــق هــذه الاتفاقيــة وفقــا للمــادة  

صــوص لم توافــق علـى تطبيــق هـذه الاتفاقيــة علـى النحــو المن    الأطـراف في اتفــاق التسـوية  
 ].]   -عليه في المادة

يجوز أيضاً للسلطة المختصـة في الدولـة الـتي قُـدِّم فيهـا الطلـب بموجـب مشـروع           -٢"  
 أو إنفاذَه إذا رأت ما يلي: قانونياأن ترفض إعطاءَ اتفاق التسوية مفعولاً  ٣الحكم 

تعـارض  أو إنفاذَه مـن شـأنه أن ي   قانونياأنَّ إعطاء اتفاق التسوية مفعولاً   "(أ)    
 مع النظام العام لتلك الدولة؛  

أنَّ موضوعَ اتفاق التسـوية غـيرُ قابـل للتسـوية بـالتوفيق بمقتضـى قـانون          "(ب)    
 تلك الدولة.

  
 الطلبات أو المطالبات المتوازية — ٥المادة "  

أو  طلبات أو مطالبات تتعلق باتفـاق التسـوية إلى محكمـة أو هيئـة تحكـيم      "إذا قدِّمت أيُّ  
سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثر في إنفاذ اتفـاق التسـوية، يجـوز للسـلطة     أيِّ 

المختصة في الدولـة الـتي يُـراد فيهـا إنفـاذ اتفـاق التسـوية أن ترجـئ البـت في إنفـاذ اتفـاق            
التسوية إذا رأت ذلك مناسباً، ويجوز لها أيضاً، بناء على طلب أحـد الأطـراف، أن تـأمر    

 لضمان المناسب.الطرف الآخر بتقديم ا
  

 اختيارات الأطراف المتعلقة بتطبيق الاتفاقية — ٦المادة "  

: "يجوز للأطراف في اتفاق التسوية أن تستبعد، بموجـب اتفـاق   : رفض التطبيق١الخيار [  
مكتــوب، تطبيــق هــذه الاتفاقيــة. ورهنــاً بــالمواد ...، يجــوز للأطــراف في اتفــاق التســوية  

 ]بأيِّ حكم من أحكام الاتفاقية أو تغيير مفعوله. التقيُّدعدم 

إذا كانـت الأطـراف في   إلاَّ : "لا تنطبـق أحكـام هـذه الاتفاقيـة     : قبـول التطبيـق  ٢الخيار [  
 ]اتفاق التسوية قد وافقت كتابةً على تطبيقها.

  
 القوانين أو المعاهدات الأخرى — ٧المادة "  

ذي مصـلحة ممـا قـد يكـون لـه مـن حقـوق في         "ليس في هذه الاتفاقية ما يجرد أيَّ طرف  
الاستفادة من اتفاق التسوية على النحو الذي تسمح به قوانين أو معاهدات الدولـة الـتي   

 يراد الاستناد فيها إليه وبما لا يجاوز نطاق تلك القوانين والمعاهدات.
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 التحفُّظات — ٨المادة "  

 طرف أن يعلن: يجوز لأيِّ  -١"  

أنَّـه لـن يطبِّـق] هـذه الاتفاقيـة علـى        :٢أنَّه سيطبِّق] [الخيـار  : ١ يارالخ[  "(أ)    
اتفاقــات التســوية الــتي هــو طــرفٌ فيهــا، أو الــتي يكــون أحــد أطرافهــا أيٌّ مــن الهيئــات      
الحكوميــة أو أيُّ شــخص يتصــرف بالنيابــة عــن هيئــة حكوميــة، [بمــا لا يجــاوز] [إلاَّ في]  

 ر في الإعلان؛  النطاق المقرَّ

ســيطبِّق هــذه الاتفاقيــة علــى الاتفاقــات الخاصــة بتســوية المنازعــات    أنَّــه  "(ب)    
بصـــرف النظـــر عمـــا إذا [كـــان موفِّـــق قـــد ســـاعد الأطـــراف في تســـوية مـــا بينـــها مـــن 

 منازعات]؛ [كانت الاتفاقات انبثقت من عملية توفيق]؛

فـاق  أنَّه لن يطبِّق هذه الاتفاقية إلاَّ إذا اتفقت الأطراف في ات :١[الخيار   "(ج)    
: أنَّه سيطبِّق هذه الاتفاقية مـا لم تتفـق الأطـراف    ٢التسوية على تطبيق الاتفاقية.][الخيار 

 ]في اتفاق التسوية على استبعاد تطبيق الاتفاقية.

 لا يجوز إبداء تحفظات فيما عدا التحفظات المأذون بها صراحة في هذه المادة.  -٢"  

وقت، على أن يؤكـد عنـد التصـديق    يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظات في أيِّ   -٣"  
على الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها ما كـان قـد أبـداه مـن تحفظـات وقـت التوقيـع عليهـا،         
ــدأ ســريان        ــه. ويب ــة بالنســبة إلي ــاذ هــذه الاتفاقي ــدء نف ــدأ ســريان تلــك التحفظــات بب ويب

ــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا          ــت التصــديق علــى ه أو التحفظــات الــتي يبــديها وق
 الانضمام إليها ببدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه.

 تُودَع التحفظات وتأكيداتها لدى الوديع.    -٤"  

تحفـــظ يبديـــه بمقتضـــى هـــذه   وقـــت أيَّ يجـــوز لأيِّ طـــرفٍ أن يســـحب في أيِّ   -٥"  
 الاتفاقية. ويودع إعلان سحب التحفظ لدى الوديع ويبدأ سريانه حال إيداعه."

ــة [ ــع أحكــام ختامي ــرار، الانضــمام    -: الودي ــول، الإق ــع، التصــديق، القب ــاذ   - التوقي ــدء النف  -ب
 الانسحاب]   -التعديلات 

  
    الأحكام التشريعية المكمِّلة للقانون النموذجي للتوفيق  -٢  

ل بأحكـام بشـأن إنفـاذ اتفاقـات التسـوية،      إذا كان القانون النموذجي للتوفيـق سيُسـتكمَ    -٣
دُّ النظـر في مـا إذا كـان مـن الممكـن تقـديم أحكـام القـانون النمـوذجي في          فلعلَّ الفريق العامـل يـو  

مـن القـانون النمـوذجي بعـد      ٣إلى  ١ثلاثة أقسام، يتعلق أولهـا بالأحكـام العامـة ويتضـمن المـواد      
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مـن   ١٣ إلى ٤ويتعلـق الثـاني بـإجراءات التوفيـق ويتضـمن المـواد        )١(استكمالها بتعاريف جديـدة؛ 
ويتعلق ثالثهـا بـالمفعول القـانوني وإنفـاذ اتفاقـات التسـوية ويتضـمن الأحكـام         القانون النموذجي؛ 

. ولعـلَّ الفريـق العامـل    ١٤الجديدة بشأن إنفاذ اتفاقات التسـوية، بحيـث يسـتعاض بهـا عـن المـادة       
 يودُّ ملاحظة أنَّه قد يلزم إدخـال تعـديلات إضـافية علـى القـانون النمـوذجي خـلال النظـر لاحقـاً         

لــتي لم يُبَــتَّ فيهــا بعــد، وأنَّ الصــيغة التاليــة لا تشــمل جميــع التعــديلات الــتي قــد يلــزم في المســائل ا
 إدخالها على القانون النموذجي.  

 بالقسم الأول على النحو التالي: ١) من المادة ٥) و(٤ويمكن تعديل الفقرتين (  -٤

 يكون اتفاق التوفيق أو التسوية دوليا:  ٤-١"  

إذا كــان مكانــا عمــل اثــنين علــى الأقــل مــن أطــراف عمليــة التوفيــق،     (أ)    
 وقت إبرام اتفاق التسوية، واقعين في دولتين مختلفتين؛  

 إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عما يلي:   (ب)    

 جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛   ءٌالتي سينفذ فيها جز الدولة  ‘١‘    

 صلة بموضوع التراع.   الأوثقالدولة   ‘٢‘    

 لأغراض هذه المادة:  ٥-١"  

إذا كان للطرف أكثر مـن مكـان عمـل واحـد، فيؤخـذ بمكـان العمـل          "(أ)    
التسوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطـراف   اتفاقالأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها 

 ة؛  على علم بها أو كانت تتوخاها وقت إبرام اتفاق التسوي

 مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد."   للطرفإذا لم يكن   "(ب)  

 ) من القانون النموذجي، في القسم الأول، على النحو التالي: ٩( ١ويمكن استكمال المادة   - ٥

 :القانون على ما يلي هذالا ينطبق   -٩-١"  

يســعى فيهــا قــاضٍ أو محكَّــم، أثنــاء دعــوى قضــائية أو    الــتيالحــالات [  "(أ)    
 )٢(؛]إجراءات تحكيم، إلى تيسير التوصل إلى تسوية

__________ 

، A/CN.9/896من القانون النموذجي حاشية حول المقصود بصفة "تجاري" (الوثيقة  )١( ١تتضمن المادة   )١(  
) ٣( ١)؛ ومصطلح "التوفيق" معرف في المادة ٢٨، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.200 ، والوثيقة١٦الفقرة 

، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.200 ، والوثيقة١٦٨-١٦٤والفقرات  ٤٧-٣٩، الفقرات A/CN.9/896(الوثيقة 
على تخيير الأطراف بين رفض وقبول التطبيق (الوثيقة  ١) من المادة ٧) و(٦)؛ وتنص الفقرتان (٢٧

A/CN.9/WG.II/WP.200 ٤٤و ١٠، الفقرتان.(  
إلى تعديل يأخذ في الحسبان مع ما قرَّره الفريق العامل بشأن مسألة اتفاقات  (أ) )٩( ١قد تحتاج المادة   )٢(  

، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.200 خلال الدعاوى القضائية أو إجراءات التحكيم (انظر الوثيقةالتسوية المبرمة 
  ).٢٠و ١٥و ٨-٦

http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.200
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ــات  (ب)"     ــا أحــد الأطــراف (المســتهلك) لأغــراض      اتفاق ــتي يبرمه التســوية ال
 مترلية؛ شخصية أو عائلية أو 

 اتفاقات التسوية التي تتعلق بشؤون الأسرة أو المواريث أو قوانين العمل؛   "(ج)    

شـخص   اتفاقات التسوية التي تبرمهـا دولـة أو أيُّ هيئـات حكوميـة أو أيُّ      (د)["    
 يتصرف بالنيابة عن هيئة حكومية]."

مـا يلـي:    ومن بين البـدائل الممكنـة لإدراج قائمـة بحـالات الاسـتبعاد الـنَّصُ بشـكل أعـمَّ علـى           - ٦
للتوفيـق أو يجيـز    معيَّنـة يمسُّ هذا القـانون بـأيِّ قـانون آخـر لهـذه الدولـة لا يجيـز إخضـاع منازعـات            "لا

لأحكام قـوانين أخـرى غـير أحكامـه". ويمكـن الوقـوف علـى حكـمٍ مشـابهٍ في           إخضاعها للتوفيق وفقاً
 الدولي.) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري ٥( ١المادة 

من القانون النموذجي، في القسم الأول، بتعريف "اتفاقات التسوية"  ١ويمكن استكمال المادة   - ٧
 على النحو التالي:

"اتفاق التسوية "هو اتفاق دولي ينبثق من التوفيق وتبرمـه الأطـراف كتابـةً لتسـوية       ١٠- ١"  
 نزاع تجاري ("اتفاق/اتفاقات التسوية").

إذا كـان محتـواه مـدوَّناً بـأيِّ      ‘مكتوبـاً ‘ادة، يكـون اتفـاق التسـوية    لأغراض هذه الم  ١١- ١"  
شكل. ويستوفي الخطاب الإلكتـروني شـرط الكتابـة إذا كانـت المعلومـات الـواردة فيـه متاحـة         

أيُّ خطـاب توجِّهـه    ‘الخطـاب الإلكتـروني  ’بحيث يمكن الرجوع إليهـا لاحقـاً؛ ويقصـد بتعـبير     
المعلومـات الـتي تُنشـأ أو    ‘ رسـالة البيانـات  ‘يعـني مصـطلح   الأطراف بواسطة رسائل بيانـات؛ و 

تُرسل أو ترِد أو تُخزَّن بوسائل إلكترونية أو مغناطيسـية أو بصـرية أو بوسـائل مشـابهة، بمـا في      
ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو الـبرق أو  

 التلكس أو النسخ البرقي."

 من القانون النموذجي بأحكام القسم الثالث على النحو التالي: ١٤ويستعاض عن المادة   - ٨
  

 مبادئ عامة — ١٤المادة "  

للنظــام  يكــون لاتفــاق التســوية مفعــول قــانوني بــين الأطــراف ويــتم إنفــاذه وفقــاً      ١- ١٤"  
 الداخلي للدولة، وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.

 [لا تنطبق الإجراءات الواردة في هذا القسم على ما يلي: :١الخيار   ٢- ١٤"  

اتفاقات التسوية التي تقرُّ باعتبارها أوامـر قضـائية، أو تُـبرم أمـام محكمـة في        "(أ)    
 أو تسويات قضائية؛ تبارها أحكاماًسياق إجراءات، أو تُسجَّل باع
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 في سـياق إجـراءات، وتُسـجَّل   اتفاقات التسوية التي تُبرم أمام هيئـة تحكـيم     "(ب)    
 باعتبارها قرارات تحكيم.] 

 [تنطبق الإجراءات الواردة في هذا القسم على ما يلي:  :٢الخيار   

باعتبارها أوامـر قضـائية، أو تُـبرم أمـام محكمـة في       تُقَرُّاتفاقات التسوية التي   "(أ)    
إذا لم يكـن مـن الممكـن    أو تسـويات قضـائية،    سياق إجراءات، أو تسـجَّل باعتبارهـا أحكامـاً   

أو تسـويات قضـائية بموجـب     الاستناد إليها، لأغراض الإنفاذ وأمور أخرى، باعتبارها أحكاماً
 قانون هذه الدولة؛ 

اتفاقات التسوية التي تُبرم أمام هيئـة تحكـيم في سـياق إجـراءات، وتُسـجَّل        "(ب)    
يهــا، لأغــراض الإنفــاذ وأمــور  باعتبارهــا قــرارات تحكــيم، إذا لم يكــن مــن الممكــن الاســتناد إل 

 أخرى، باعتبارها قرارات تحكيم بموجب قانون هذه الدولة.]

 [لا تنطبق الإجراءات الواردة في هذا القسم على ما يلي:  :٣"الخيار   

رُّ باعتبارها أوامـر قضـائية، أو تُـبرم أمـام محكمـة      قَاتفاقات التسوية التي تُ  "(أ)    
أو تسـويات قضـائية إذا أمكـن الاسـتناد      تبارهـا أحكامـاً  في سياق إجراءات، أو تُسجَّل باع

أو تسويات قضائية بموجب قانون  إليها، لأغراض الإنفاذ وأمور أخرى، باعتبارها أحكاماً
 هذه الدولة]؛ 

اتفاقات التسوية التي تُبرم أمام هيئـة تحكـيم في سـياق إجـراءات، وتُسـجَّل        "(ب)    
باعتبارها قرارات تحكيم، إذا أمكن الاستناد إليها، لأغراض الإنفـاذ وأمـور أخـرى، باعتبارهـا     

 قرارات تحكيم بموجب قانون هذه الدولة."] 

المهـامَ المشـار إليهـا في     )تتولى .... (يشار إلى هذه الجهة بتعبير "السـلطة المختصـة"    ٣- ١٤"  
صة هذا الجزء [تحدِّد كل دولة تشترع القانون النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطات المخت

 ].الأخرى التي ستؤدي هذه المهام

 : ١٤أو المادة  [حاشية عنوان القسم الثالث  

ــات الخاصــة         *"   ــى الاتفاق ــذا القســم عل ــام ه ــق أحك ــر في تطبي ــة أن تنظ ــوز للدول ــوية يج بتس
 المنازعات، بصرف النظر عما إذا كانت منبثقة من التوفيق أم لا.]

  
 تقديم الطلبات — ١٥المادة "  

يقــدِّم الطــرف الــذي يســتند إلى اتفــاق التســوية، لأغــراض الإنفــاذ وأمــور أخــرى،   ١- ١٥"  
 بموجب هذا القسم ما يلي:

 ع من الأطراف؛قَّالتسوية المو اتفاقَ  "(أ)    
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ع عليـه  قِّ ـيثبت] [ما يبين] أنَّ اتفاق التسوية منبثق من التوفيق، كأن يو[ما   (ب)"    
الموفِّق أو يُشفع بـإقرار منفصـل مـن الموفِّـق يثبـت مشـاركته في عمليـة التوفيـق أو بشـهادة مـن           

 مؤسسة أدارت عملية التوفيق؛ 

 مستندات أخرى لازمة قد تطلبها السلطة المختصة. أيَّ  (ج)"    

حسـب الاقتضـاء،    الخطاب الإلكتروني شـرط توقيـع الأطـراف أو الموفِّـق،    يستوفي   ٢- ١٥"  
 على اتفاق التسوية على النحو التالي: 

إذا استُخدمت طريقة لتعيين هوية الأطراف المعنية أو الموفِّق وتبيان نواياهم   "(أ)    
 فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ 

 لمستخدمة: إذا كانت الطريقة ا  "(ب)    

موثوقاً بها بقدر مناسب للغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل   ‘١"‘    
 من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو

ثبُت فعليا أنَّها، بحد ذاتها أو مقترنة بشواهد أخرى، قـد أوفـت بالوظـائف      ‘٢‘"    
 ) أعلاه.١١( ١المبينة في المادة 

ــة، فيجــوز    مُحــرَّراًإذا لم يكــن اتفــاق التســوية    ٣- ١٥   ــة لهــذه الدول باللغــة/باللغات الرسمي
 للسلطة المختصة أن تطلب إلى الطرف الذي يقدِّم الطلب توفير ترجمة له بتلك اللغة.

"تلتزم السلطات المختصة بمباشرة إجراءاتها علـى وجـه السـرعة عنـد النظـر في        ٤-١٥  
 الطلبات.

  
 الدفوع — ١٦المادة "  

يجــوز للســلطة المختصــة في هــذه الدولــة أن تــرفض إعطــاءَ اتفــاق التســوية مفعــولاً    ١٦/١"  
أو إنفاذَه بناءً على طلب الطرف المحتج ضده بهذا الاتفاق، إلاَّ إذا قدم ذلك الطرف إلى  قانونيا

 السلطة المختصة ما يُثبت أيا مما يلي:

 ق التسوية كان يفتقر إلى الأهلية بشكل ما؛ أنَّ أحد أطراف اتفا  )أ("    

أو لا يمثل حلاًّ نهائيـا للمنازعـة المشـمولة بـه،      مُلزِماًأنَّ اتفاق التسوية ليس   )ب("    
مـات قـد نُفِّـذت؛ أو أنَّ    اهذه الالتز نَّأو أنَّ أطرافه قد عدلت الالتزامات الواردة به لاحقاً أو أ

آخــر غــير تقصــير الطــرف المســتظهر ضــده باتفــاق    الشــروط الــواردة فيــه لم تســتوف لســبب 
 التسوية، بما لا يرتب بعد التزامات على ذلك الطرف:
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أنَّ اتفاق التسوية لاغٍ وباطل أو غيرُ ساري المفعـول أو غـير قابـل للإنفـاذ       "(ج)    
إليــه،  مشــاراًبمقتضــى القــانون الــذي تخضــع لــه أطــراف الاتفــاق، فــإن لم يكــن هــذا القــانون    

 لقانون الذي ترى السلطة المختصة في هذه الدولة أنه واجب التطبيق؛ فبمقتضى ا

الموفِّق لم يراع الإنصاف بصورة واضحة في معاملة الأطراف، في ضوء  نَّأ  د)"(    
 ملابسات القضية، مما كان له تأثير جوهري أو غير مناسب على أحد الأطراف التي لولاها لما

 ؛دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية

أنَّ الموفِّق لم يفصح عن أحوال كان من المـرجح أن تُـثير شـكوكاً مسـوَّغة       "(ه)    
 ؛ ٨بشأن حياده أو استقلاليته كما هو منصوصٌ عليه في المادة 

أطراف اتفاق التسوية اتفقت على استبعاد  نَّ: أرفض التطبيق – ١الخيار [  ["(و)    
الأطــراف في اتفــاق  نَّ: أقبــول التطبيــق – ٢الخيــار )][٧(١تطبيــق هــذا القــانون وفقــا للمــادة 

 )٣()].٦(١التسوية لم توافق على تطبيق هذا القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 

أن ترفض إعطاء اتفاق التسوية مفعـولاً   يجوز أيضاً للسلطة المختصة في هذه الدولة  - ٢- ١٦"  
 أو إنفاذَه إذا رأت ما يلي: قانونيا

أو إنفاذَه من شأنه أن يتعـارض مـع    قانونياأنَّ إعطاءَ اتفاق التسوية مفعولاً   "(أ)    
 النظام العام لهذه الدولة؛

أنَّ موضوعَ اتفاق التسوية غيرُ قابل للتسـوية بـالتوفيق بمقتضـى قـانون       "(ب)    
 هذه الدولة.

طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق التسوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم  مت أيُّدِّإذا قُ  ٣- ١٦"  
أو أيِّ سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثر في إنفـاذ اتفـاق التسـوية، فيجـوز للسـلطة      
المختصة في هذه الدولة أن ترجئ البت في إنفاذ اتفاق التسـوية إذا رأت ذلـك مناسـباً، ويجـوز     

 "حد الأطراف، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.لها أيضاً، بناء على طلب أ

 

    

__________ 

) من القانون النموذجي تهدف إلى السماح بتطبيق القانون ٦( ١قد تجدر الإشارة إلى أنَّ أحكام المادة   )٣(  
ومن ثم، فهي تختلف من حيث الغرض والأثر عن النموذجي حينما لا تستوفى المعايير الأخرى المحددة لتطبيقه، 

  الأحكام المتعلقة بقبول التطبيق بمقتضى الاتفاقية.
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    المرفق
    المطابقةجدول     

  الأحكام التشريعية  الاتفاقية  مشاريع الأحكام
  بشأن النطاق/الغرض ١- ١٤المادة   )١( ١ المادة  ة"اتفاق التسوي" نطاق وتعريف

  من القانون النموذجي)  ١٤(تعديل المادة 
(تعديل المادة بالنسبة لتعريف "اتفاق التسوية"  ١- ١٠المادة 
  من القانون النموذجي) ١

استبعاد المسائل القانونية المتعلقة 
 بالأسرة والعمالة والمستهلكين

  ٩- ١المادة  )٢( ١المادة 
 من القانون النموذجي) ١ (تعديل المادة

استبعاد اتفاقات التسوية المسجلة باعتبارها 
  وقرارات تحكيمتسويات قضائية 

  ٢- ١٤ المادة  )٣( ١ المادة
 من القانون النموذجي) ١٤ (تعديل المادة

  ٣- ١٤ المادة  نطبقغير م  تحديد السلطة المختصة
  من القانون النموذجي) ١٤ (تعديل المادة

  ١ المادة  ٢ المادة  التعاريف
  القانون النموذجي)من  ١ ) (تعديل المادة٤( ١ المادة  )١( ٢ المادة  "دولي"الع الطاب تعريف

  )من القانون النموذجي ١تعديل المادة ) (١١( ١ المادة  )٢( ٢ المادة  تعريف شرط "الكتابة"

  ) الحالية من القانون النموذجي٣( ١المادة   )٣( ٢ المادة  ق"التوفيف "تعري
  ١٥ة الماد  ٣ المادة  تقديم الطلبات

 مفعولاًأسباب رفض إعطاء اتفاق التسوية 
  أو إنفاذه قانونيا

  )٢) و(١(١٦المادة   ٤ المادة

  )٣( ١٦ة الماد  ٥ المادة  المتوازية  طالباتالطلبات أو الم

 ٦ المادتان  رفض/قبول الأطراف للتطبيق
  )٨(و

  من القانون النموذجي ) الحالية ٧و() ٦( ١ المادة

  نطبقغير م  ٧ المادة  القوانين أو المعاهدات الأخرى

بشأن اتفاقات التسوية التي تبرمها  ٩-١ة الماد  ٨ المادة  التحفظات
   الكيانات العامة الأخرىل/الدو

   من القانون النموذجي) ١ (تعديل المادة
   بشأن عملية التوفيق ١٤ حاشية المادة
  من القانون النموذجي) ١٤ (تعديل المادة

 


